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 الملخص:
من خلال  أبمفهوم هذا المبد ةحاطلى الإإمن القانوني بين المقومات والمعوقات الأ أموضوع مبد ةتهدف دراس

 نها تجاوز المعوقاتأبيان السبل التي من ش، و  التي يقوم عليها ةساسيالمقومات الأ وإبرازة تعريفه وتحديد قيمته الدستوري
 .أالتي تعيق تجسيد هذا المبد
بين الدول حول قيمته  إجماعحتى  ولا أجماع فقهي حول تعريف المبدإنه لا يوجد ألى إ ةوتوصلت الدراس

كتفي بالنص على مقوماته دون يخر ها والبعض الآي دسات دستوري في متن أفبعضها تنص عليه كمبد، ةالدستوري
سيما منها الوصول ليها الفقه لامن خلال مقوماته التي يكاد يجمع ع أالمبدنه يمكن تعريف ألا إ، ة النص عليه صراح

وأنه ولتجاوز معوقات هذا المبدأ لاسيما التضخم والفراغ التشريعيين ، لابد من ،  وضوحه واستقرارهو لى القانون إ

 .القضائيتبني مجموعة من المبادئ والآليات كاحترام القانون وجودة الصياغة التشريعية والأمن 
 .سبل تجاوز المعوقات ; المعوقات ; المقومات ; من القانونيالأ أمبد: الكلمات المفتاحية

 
Abstract : 

The objective of the study of the principle of legalsecuritybetweenwomen and 

men withdisabilitiesis to take note of the concept of thisprinciple by definingit, 

determiningitsconstitutional value and highlighting the fundamentalelements on 

whichitisbased, and to identifyways of overcoming the obstacles thatimpede the 

reflection of thisprinciple. 

The study found that there was no doctrinal consensus on the definition of 

principle and not even a consensus among States on its constitutional value. s 

Constitution ", some of which stipulate it as a constitutional principle in the body 

of their constitutions and others simply provide for its constitutions without 

explicitly stipulating it, However, the principle can be defined by its virtually 

unanimous elements of jurisprudence, particularly access to the law, its clarity 

and stability. and that in order to overcome the obstacles to this principle, 

particularly inflation and the legislative vacuum, A set of principles and 

mechanisms must be adopted, such as respect for the law, quality of legislative 

drafting and judicial security. 

 

Keywords : Principle of  Legal Security   ;  Objects ; Obstaclec ; 
Waystoovercome Obstaclec . 
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 مقدّمة:
تدعيم ثقتهم الاستقرار لهم و من و لى توفي الأإحاجات مواطنيها بل  ةلى تلبيإتسعى الدول اليوم ليس فقط 

 ةن تضـــــــمن لهم تنميما تكما لمختلف تصـــــــرفاتهم ومعاملتهم القانونيأب ةوهذا في مختلف مجالات وميادين الحيا، بها
 ة .السلطو مع أفيما بينهم 

تتميز بالوضـو  والثبات النسـو والاسـتقرار بعيدا  ةقانوني ةلى وضـع منمومإتسـعى الدول  ةولبلوغ هذه الغاي
وتهــدد  ةفراد وتخــل بثقتهم اتجــاه الــدولــمعــاملات الأ ةلى زعزعــإوالتي تؤدي ، ةغي المتوقعــ ةعن التعــديلات المفــاج ــ
 .و تنتهكها أحقوقهم وحرياتهم 

من الأ ةبمختلف هذه الصـــــــفات من وضـــــــو  واســـــــتقرار وتجانس يمثل جوهر فكر  ةالقانوني ةن تميز القاعدإو 
لا حديثا إ أنها لم تتبلور كمبدألا إ، وغايتها  ةالقانوني ةالتي ارتبطت في وجودها بوجود القاعد ةالقانوني تلك الفكر 

 أعتبره مبدتفمنها من  ة ،القانونيســــــــيما من خلال تحديد قيمته تطورا متفاوتا بين الدول لا أحيث يشــــــــهد هذا المبد
 ةهميأنها تتفق جميعها حول ألا ، إقانونيا تكتفي بالنص على مقوماته في دســــــــاتيها  أعتبره مبدتدســــــــتوريا ومنها من 

من فالأة، من في كل مجالات الحياحتى تضــــــمن تحقيق الأ ةتكريس مقوماته في منمومتها القانوني ةوضــــــرور  أهذا المبد
 .من الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق الأ ةضرور القانوني هو 

 ةالدراســــــــــهذه  ، حيث هدفتهميته أ وإبراز أللبحث في مدلول هذا المبد ةومن هنا جاءت هذه الدراســــــــــ
ق تجســـــــــيده عيتأن نها أبمختلف المعوقات التي من شـــــــــ والإحاطة أبراز مقومات هذا المبدإلى إعلى وجه الخصـــــــــو  
التي تضــــــــــــــمن تجاوز كل تلك جل البحث في مختلف الســــــــــــــبل أوهذا من ة، للدول ةالقانوني ةوتكريســـــــــــــــه في المنموم

 ؟ من القانونيالأ أما هي مقومات مبد ادها :مف ةشــــكاليإعلى  ةجابوغ هذا الهدف كان لابد من الإلولب، المعوقات
 ؟القانون ة الحق و وكيف يمكن تجاوز معوقاته تجسيدا لدول

ولقد اعتمدنا في معالجتنا لهذا الموضــــــــــــــوع على المنهه التحليلي كونه المنهه المناســــــــــــــ  لمثل هذا النوع من 
 :ساسيينألى مبحثين إمقسمين البحث  الدراسة،

 من القانوني ومقوماتهالأ أمفهوم مبد : الأولالمبحث 
 ة.الدستوريمن القانوني وقيمته الأ أتعريف مبد : الأول المطلب

 القانوني.من الأ أمقومات مبد : الثانيالمطلب 
 زهامن القانوني وسبل تجاو الأ أمعوقات مبد : المبحث الثاني

 .من القانونيالأ أمعوقات مبد : ولالمطلب الأ
 .من القانونيالأ أسبل تجاوز معوقات مبد : المطلب الثاني
 .بجمله من النتائه والاقتراحات ةلنختم هذه الدراس
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 من القانوني ومقوماتهمفهوم مبدأ الأ : المبحث الأول

تختلف فيما بينها حول  ةوحتى الدول الحديث، من القانوني الأ أبدلم يتفق الباحثون على تعريف موحد لم
لى إقانونيا لا يرقى  أها وبين من تعتبره مبدي دستوريا وتضمنه في دسات أبين من تعتبره مبد ألهذا المبد ةالدستوري ةالقيم

 ةيتفق الفقه على مجموع أبمفهوم هذا المبد ةحاطلى الإإنه وللوصول ألا إ،  (الأولالمطل  ) ةالمبادئ الدستوريمصاف 
 .(المطل  الثاني)والتي يمكن من خلالها تعريفه  أالمقومات التي يقوم عليها هذا المبدمن 

 من القانوني وقيمته الدستوريةتعريف مبدأ الأ : الأولالمطلب 
ذ لم يتفق الفقه على وضع تعريف واحد جامع ومانع إ، تعاريف الفقهية  ةالقانوني بعد الأمنمبدأ  عرف

من القانوني مفهوم معقد متشع  الدلالات ن الأألى إ ةوضع هذا التعريف نتيج ةصعوب لىإوذلك راجع  ألهذا المبد
 ة .وكثي  ةبعاد مختلفأمتعدد الصور ذو 

 : من القانوني نذكر على سبيل المثال ما يليالأ أعطيت لمبدأومن بين التعاريف التي 
 والمراكز النسو للعلاقات والثبات الاستقرارمن  حد وفيبتالجهات الحكومية  تقيد هو من القانونيالأ أمبد

طم نان اببمصالحها  حتى تستطيع القيام،  خا و  عامال قانونالشخا  أبين  سكينةمن والالأقصد نشر ب ،ةالقانوني
أي عرقلة تسببها السلطات فجأة تؤدي إلى  دون،  تصرفاتها مباشرةوقت  الموجودة ةالقانوني الأحكاملقواعد و ل وفقا

 .1اهتزاز تلك السكينة
ل ليقوت فاديوتضمان التنفيذ الجيد للالتزامات مين و أت ة الرامي إلىقانونيالحماية النمام نه أيعرف بوكذلك 

من ن الأذلك لأ، القانون وقابليته للتوقع  ةلجود ةاللازم المقتضيات لةكفاب وذلك، في تطبيق القانون الثقةمن عدم 
 .2هالقانون للتوقع ووضوح ةقابلي: هما  ساسيينأمرين أالقانوني قائم على 

م احتر او مما يمكن المخاطبين به من توقع نتائجه  ستعابهاليه و إالوصول وقدرة  تشريعلالمثلى ل ةو هو الفعاليأ
 .3تحقيقها إلى لسعيوا السابقة توقعاتتلك ال

وبسهولة من المواطنون  يمكنمن القانوني الأ أن مبدأ2006 ةسنلالفرنسي  ةمجلس الدولولقد جاء في تقرير 
ة لا تخضع ومفهوم ةواضح المعمول بها نينالقواعلى أن تكون ، يةقانون أحكاممن  موروما هو ت جائزما هو معرفة 

 .واعتباطية تعديلات مفاج ة لى إبمرور الوقت 
المواطنين من  تأمينلى إ سعىالقانون الذي ي أمن القانوني هو مبدالأبأن المجلس الدستوري الفرنسي  قضىو 

 .4تعديلها ةكثر و تعقيد هذه الأخية وتضاربها  لاسيما و يننواللق السي ة العرضيةثار الآ
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قائم دستوري  أكمبدمن القانوني  الأ ةفقد ترسخت فكر ، من القانوني الأ ألمبد ةالدستوري ةلقيمل وبالنسبة
عندما  1962ليقر به دوليا عام ، دستوريته  ابه ةالفيدرالي ةالمحكم حين أقرتلمانيا أفي 1961عام  ةول مر بذاته لأ
احترام  ةعلى ضرور  1981نسان عام لحقوق الإ ةوروبيالأ ةكدت المحكمأوكذلك ، ةوروبيالعدل الأ ةتكمقضت به 

 نسق أخر يتجسد في لىإمن القانوني الأ نمريةوهكذا انتقلت  ، 5من القانونيهم مقومات الأأحد أالتوقع المشروع ك
 ةالداخلي والأنممة القوانينمختلف على الحاصل من قبل هذا القانون ثي ألتوانطلاقا من ا،  ةوروبيالأ ةقانون المجموع

بصورة متباينة ولكن طرفهم من القانوني من الأ ةفكر  تناولتم ، فقد موعة دون سواها المنتمي لهذه المجلدول لتلك ا
من الأ أمبد التي حرصت على تكريس ةوروبيومن بين الدساتي الأ، سواء من حيث التطبيق أو من حيث الزمان

ثر الحكم بعدم تنميمه لأمن القانوني عند الأ أشار لمبدأحيث  1976 ةسنلالقانوني في صلبها دستور البرتغال 
 .78196 عامالاسباني لوكذلك الدستور ، ةالدستوري
 أعلى مبدفإنه لم يتم النص صراحة  2020تعديل قبل  اسيملا الجزائر في ةالدستوري ةلى التجربإ العودةوب

، به ةالمتصل المبادئتقرير جملة من غي مباشرة وذلك من خلال  ةمنيضولكن تم الإشارة إليه بصورة من القانوني الأ
، خي هذا الأ ةمن القانوني ويستفاد من كل ذلك دستوريالأ أومن خلال النص على بعض مقومات وعناصر مبد
مام أ ةالمساوا أوكذا النص على مبد ةالقانوني ةالدستور على الحماي ةومن بين هذه المبادئ والمقومات النص في دباج

المكتسبة  ةالقانونيكذا المحافمة على المراكز الحقوق و  الحريات و احتراممبدأ و ، القوانين  ةجعير عدم  أالقانون ومبد
 العديد منفي  أخرى مبادئاقرار من خلال يمهر ذلك بصورة جلية  كما،   ادستور صيانة الحريات العامة المكفولة و 

 .7نائيقانون الجفي  ةالشرعي أنص على مبدالك  القوانين
القانون  ةدولاتصاله العميق بتحقيق ما يسمى بواسع و فكرة الأمن القانوني بصورة انتشار غي أنه بنمر إلى 

والتي من بينها عدم استقرار ، ةوالدراسات التي كشفت عن العيوب التي تمس النمام القانوني للدول تعدد الابحاثو 
 وهو ما جعلهم يطالبون، القانون في الجزائر لذا المختصين ب من التخوف انوع ثارتأوتناقضها والتي  ةالقواعد القانوني

الأمر ، 8الدستورنصو  في إقراره صراحة للقانون و  ةبادئ العامكون ضمن الملي من القانونيالأ أمبد مكانة بترقية
هذا التعديل الدستوري  ةولا في دباجأ اين تمت الاستجابة لهذا المطل  2020 ةخي لسنالتعديل الأالذي تحقق في 
يكفل الدستور الفصل بين السلطات "حيث نصت الدباحة في فقرتها الخامسة عشر :، منه  34 ةوثانيا في نص الماد

من القانوني وضمان الأ ةعمل السلطات العمومي ةورقاب ةالقانوني ةوالحماي ةوالتوازن بينها واستقلال العدال
 ".والديمقراطي

عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق  ةمن القانوني تسهر الدولتحقيقا للأ :"على 34/4كما نصت المادة 
 .9ليه ووضوحه واستقرارهإوالحريات على ضمان الوصول 
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يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد كرس  أالتكريس الدستوري الصريح لهذا المبد هذا وعليه ومن خلال
ات التي تكفل نامالضأحد أهم من القانوني الأ أمبديعتبر ، ةوالحريات العام ةساسيهم ضمانات الحقوق الأأحد أ

أين تلزم السلطة التشريعية بجملة من القيود في ممارستها لعملية  ، ةوالحريات العام ةساسيلحقوق الأحقيقية ل ةحماي
 2020 ةمن التعديل الدستوري لسن 34 ةمن خلال نص الماد الإنتاج التشريعي المتعلق بهذا المجال وهذا ما يلاحظ

 ةالسلط بما فيها ،بالحقوق والحريات المتصلة احترام القواعد ضمان ب ةالدولالمؤسسات الدستورية في لزمت أالتي 
سن في ما يتعلق بمن القانوني الأ أمبدالالتزام بمقومات ممارستها لاختصاصها ، والتي يتعين عليها التشريعية أثناء 

وهي ، واستقرارها  هاووضوح ةالقانوني ةضمان الوصول للقاعد والمتمثلة في ،بالحقوق والحريات  رتبطةالمقوانين ال
 .10كثر لهذه المقوماتأالقانون وفيما يلي تفصيل  ةمقومات تضمن جود

 من القانونيالأ أمقومات مبد : المطلب الثاني
حتى يتحقق مبدأ الأمن القانوني ويتجسد على أرض الواقع يج  أن تتصف القاعدة القانونية بمجموعة من 

من التعديل الدستوري  34المقومات أشار المؤسس الدستوري الجزائري إلى أهمها في الفقرة الأخية من نص المادة 
ا واستقرارها وسنحاول في ما يلي توضيحها والمتمثلة في الوصول إلى القاعدة القانونية ووضوحه،  2020لسنة 

 بالإضافة إلى مقومات أخرى لا تقل أهمية وهذا على النحو التالي :
 :وضوح القواعد القانونية وعدم تناقضها -

فينبغي على ، سهلة الفهم والاستيعاب من قبل المخاطبين بها تكون القواعد القانونية واضحة و يج  أن 
السلطة المختصة بسن التشريعات مراعاة ذلك ومراعاة جودة إعداد وتحرير وصياغة النصو  القانونية بالشكل الذي 

مر الذي قد لتأويلات والتناقض فيما بينها الأفغموض القواعد القانونية يجعلها عرضة ل، لا يجعلها غامضة ومبهمة 
ن أن يلحق فضلا عن ما يمك، خرين وانتهاكها اء على حقوق الآشخا  للاعتدالأ يتم استغلاله من طرف بعض

ختلالات جراء لذلك فكثيا ما تضيع الحقوق وتختل المراكز القانونية وتفقد توازنها نتيجة لثغرات االمراكز القانونية من 
كبيا ومهما في   ولذلك تلع  الصياغة التشريعية دورا، قانونية ناتجة عن سوء صياغة النصو  القانونية وغموضها 

 .11القانوني الأمنتحقيق 
 :قابلية القانون للتوقع -

، القانونية المراكز للقوانين وبالتالي استقرار من القانوني إلى تحقيق الاستقرار والثبات النسو يهدف مبدأ الأ
تعتبر القاعدة القانونية  فكما هو معلوم،ا للمروف والتغيات الحاصلة على كافة الأصعدة شريطة أن يكون مواكب

فمن مماهر عدم الاستقرار ، قاعدة اجتماعية وظيفتها مسايرة التطورات الحاصلة في المجتمع وتأطيها بشكل جيد 
القانوني استمرار سريان قواعد قانونية لا تتفق مع احتياجات العصر المتجددة ولا تستجي  لها غي أنه يشترط في 
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فراد عنصر التغيي المفاجئ للقوانين والذي يشكل خطرا على استقرار المعاملات بين الأهذه المواكبة أن لا تتضمن 
 .12من القانونيمر الذي يؤدي إلى إعدام الأويهدد مراكزهم القانونية الأ
فراد بقوانين لم يكن لهم دراية وعلم بها وحتى يكون القانون الجديد في إطار توقعاتهم وتفاديا لمفاجّأة الأ

جلا للاطلاع الحقيقي أفراد ره في الجريدة الرسمية مع منح الأشهاإاتها إجراء نشر القانون الجديد و الدول في تشريعتتبنى 
 بجهل عدم العذرتطبيق قاعدة يضا يتحقق شرط أحتى يكونوا على بينة من مضمونه وبذلك ، أو الحكمي عليه 

 .13لقانونا القاعدة
 :مبدأ عدم رجعية القوانين -
وضاع والمعاملات التي تمت بعد نشره ودخوله حيز يحكم ويطبق على الأ دأ أن القانونالمب هذايستلزم و 
بحيث ، ثر رجعي أالنفاذ وفي المستقبل ولا يكون له  لسريان من تاريخ نشره ودخوله حيزفي ا يبدأأي أنه ، النفاذ 

جريت قبل هذا القانون خاضعة ومؤطرة بالقانون القديم أوضاع والمعاملات التي أنه لا يطبق في الماضي وتبقى كل الأ
 .14استثناء إلا

من القانوني ولقد حرصت دول العالم على تكريسه في تشريعاتها وهذا ويعتبر هذا المبدأ من أهم مقومات الأ
سواء كان القانون ثقة الأفراد ب انعدامالرجعية إلى إذ تؤدي هذه ، تفاديا للآثار السلبية الناجمة عن رجعية القوانين 

فراد التي تمت في عة معاملات وتصرفات الأتطبيق الأثر الرجعي للقانون سيؤدي إلى زعز فصادرا أو تتمل الصدور 
انين وفي مر الذي سينته عنه ضياع مصالح المخاطبين بهذه القو الأ، ظل القانون القديم ووفقا له وشملها الاستقرار 

 .ونيمن القانهذا مساس صارخ لمبدأ الأ
 :القانون أماممبدأ المساواة  -

مر الذي يجعل من القاعدة القانونية قواعد عامة ومجردة الأوما يحقق ويجسد هذه المساواة هو كون القواعد 
وبالتالي فهي لا تختص في خطابها بشخص تدد ، تطبيقهاالذين تتوفر فيهم شروط  تخاط  جميع الأفرادالقانونية 

تقوم في خطابها على فكرة القاعدة القانونية التي لا أن انطلاقا من كون ، أو واقعة بذاتها تحقيقا للمساواة والعدالة 
تهم وتصرفاتهم القانونية واستقرار واستقرار معاملا بها واطم نانهم لها في ضمان حقوقهم تهمتفقد ثق فرادالمساواة بين الأ

دئ والمساواة أمام القانون في حد ذاته يعتبر مبدأ من المبا، وبالتالي يفقدون الشعور بالأمان فيها ، حقوقهم المكتسبة 
 .15دساتي الدول على تكريسهالدستورية التي حرصت غالبية 

 
 :احترام الحقوق المكتسبة وحمايتها -
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من القانوني وفي نفس الوقت هو أحد أهم إن احترام الحقوق المكتسبة وحمايتها هو أحد أهم مقومات الأ
فراد من القانوني تلتزم سلطاتها باحترام الحقوق المكتسبة والتي يستمدها الأفالدولة التي تكرس وتحترم مبدأ الأ، نتائجه 

بة عن مترتكانت هذه الحقوق سها الدستور وخصوصا إذا  أبطرق مشروعة بموج  القوانين السارية المفعول وعلى ر 
لا يمكن بأي حال من مكتسبة  احقوق يفتص،  اقانونعليها  و نصالمالحريات العامة  وأ الحقوق حدأ مباشرة

 .16قانونيمن اللمبدأ الأمن قبل أي سلطة ، إذ يعتبر ذلك من قبيل المساس أو انتهاكها الأحوال سلبها 

 :من القضائيالأ -

هذه ف،  ةالقضائي اتيتحقق باستقرار الاجتهادإذ ، من القانوني ركائز مبدأ الأ أبرزمن القضائي من الأ دويع
للقواعد القانونية باعتبارها مجرد تأويل من القانوني مبدأ الأالأخية تترك بصمة جلية وواضح وبصورة مباشرة على 

الأمن إحقاق فكرة بشكل فعال في و لهذه القواعد يساهم الاجتهاد القضائي ، الأمر الذي يجعل من تفسي المكتوبة 
 .قانونيال

اعتماده لتفسيات جديدة و وتخليه عن التأويلات السابقة  أن تراجع الاجتهاد القضائيولكن هذا لا يعني 
ضاهي فالاجتهاد القضائي ي، القانوني  الأمنللقاعدة القانونية يشكل مفاجأة للمعنيين بالقاعدة ومساسا بمبدأ 

 ، كما يستغرق أيضا زمنا كبياقاعدة مستقرة ي ليص طويلا اوقتإذ يحتاج العرف في تكوينه ويشبه إلى حد بعيد 
القانوني إذ لا  منالأأهم مقومات وركائز الثبات النسو للاجتهاد القضائي من يعد هذا و ، للتخلي عنه واستبداله 
فالعبرة ليست  ،اجتهاداتها بحجه احترامه  القضائية يمنعها من تغيي وتجديدخي عائقا أمام المحاكم يجوز جعل هذا الأ

الاجتهاد  ، حيث أن استبدال  تهنما العبرة في جودإئي في حد ذاته أو عدم استقراره و في استقرار الاجتهاد القضا
 .يهعلوالثبات فضل من الاستقرار أوأنس   باجتهاد جيد والرديء ئالسي

 شخا  المتقاضينالأعدم توقع في يمهر ويبرز من القانوني الحقيقي للاجتهاد القضائي على الأ رالخطإلا أن 
اجتهاد قضائي أن طول تبني القاضي لاجتهاد معين لا يمنعه البتة من اعتماد  ، إذ ةالقضائي اتلاجتهادعديد من الل
ويل القواعد القانونية فقد نس  لتطبيقه على الوقائع المعروضة عليه فهو يتمتع بسلطة تقديرية في تأأ رآه متى ما خرآ

ملابسات في القضية إلى تغيي قناعة القاضي وتبنيه لاجتهاد قضائي جديد مغيا بذلك اجتهادا قضائيا  ةيأتؤدي 
 .17قديما كان قد استقر

 

 

 

 

 القانوني وسبل تجاوزها الأمن أمعوقات مبد : المبحث الثاني
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فراد ودعامة من أهم دعائم قيام دولة من القانوني يعتبر أحد أهم ضمانات حقوق وحريات الأإن مبدأ الأ
نها التأثي سلبا عليه أغي أن تجسيد هذا المبدأ على أرض الواقع قد يعترضه العديد من المعوقات التي من ش، القانون 

ثارها السلبية ينبغي تبني مجموعة من الآليات آولتجاوز مختلف هذه المعوقات وتفادي ، ول( أو إعدامه )المطل  الأ
 .القانوني )المطل  الثاني( الأمنلحماية وتكريس مبدأ عتبر سبلا التي ت

 من القانونيمعوقات مبدأ الأ : المطلب الأول
كونها تتســـــــــــب  وني  من القانالأقد تحول دون إحقاق مبدأ التي لا يختلف اثنان في وجود جملة من المعوقات 

مر الذي ينعكس ســلبا الأ، منمومة ضــعيفة هشــة  الأخيةوجعل هذه  ده في المنمومة القانونية للدولةعاقة تجســيإفي 
 فراد وعلى قيام دولة القانون واستقرارها ولعل أهم هذه المعوقات تتمثل في ما يلي :على حقوق وحريات الأ

 : لدقيقة المفتقرةالصياغة القانونية المعيبة واللغة  -
 اعــدم فهمهــ ممــا يؤدي إلى،  ةومغلقــ ةمبهمــ يــةالقــانون القــاعــدة عــليج هــاديــعقتدقيقــة و لــلاللغــة افتقــار إن 
ينعكس ســــــــلبا على  مر الذيولكن على نحو خاطئ ومشــــــــوه الأ وقد يفهمونه، ا بل المخاطبين بهمن ق اواســــــــتيعابه
 .تهممعاملا

ثار قانونية والتي تؤثر على جودة النص القانوني أو آي ألفاظ لغوية لا تنته أهذا ناهيك عن اســــــــــــــتخدام 
فراد في معناها والتي تولد اختلافا بين الأ، اســــــــــــــتعمال عباراته تخلق التباســـــــــــــــا حول مضــــــــــــــمون القاعدة القانونية 

 .من القانونيكثر خطرا على مبدأ الأتي جاءت بها وهذه العبارات هي الأحكام الوالاختلاف حول الأ

ثناء صـياغته أحد عيوب الصـياغة التشـريعية والتي من أالممكن أن يشـوب النص القانوني ضـافة إلى أنه من إ
 :بينها

 حيث لا  جوهري أو مصـــــــــيي في النص القانونيلفظ ل فالغإويقصـــــــــد بالنقص كل  :الصـــــــــياغة الناقصـــــــــة
تطبيق هذه غفال الآليات إوآثار معينة وعدم تنميمها وكذا  نتائه إغفالأو ،خي بدونه يســــــــــــــتقيم هذا الأ

 .القاعدة
 ســــــنهافي النصــــــو  القانونية خلال مراحل ما أن يكون ماديا والذي يمهر إ طأوالخ : الصــــــياغة الخاط ة  ،

ســــراع في الإ المشــــرع ةرادإو  والنســــخ وعدم كفاية الوقت تتعدد أســــبابه كقلة التركيز والتدقيق عند الصــــياغةو 
وقد يكون الخطأ خطأ قانونيا ويتحقق عند ذكر أحكام غي ســـليمة تتعارض مع ، بإصـــدار النص القانوني 

 .خرآالمبادئ العامة أو مع أحكام تشريع 
 ما إنصـــــو  فيما بينها  ةأو المتعارضـــــة وهي صـــــياغة تؤدي إلى تناقض أو تعارض عد :الصـــــياغة المتناقضـــــة

 .18داخل تشريع واحد أو بين تشريعات مختلفة
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 :والتضخم التشريعيينظاهرتي الفراغ  -

من القانوني تشـــكل ظاهرل الفراغ والتضـــخم التشـــريعيين أكثر المعوقات التي تعيق تجســـيد وتكريس مبدأ الأ
وتجعل من المنمومة القانونية لأي دولة منمومة هشـــة وضـــعيفة ، ويتحقق الفراغ التشـــريعي عند انعدام وجود تشـــريع 

 .19و لحل منازعات قضائية تعرض على القضاءأو قانون يتطل  الواقع وجوده لمعالجة وقائع وحالات معينة أ

عدد القوانين المنممة لمجال معين في كل ســــــنة دون أن تكون  زديادابأما التضــــــخم التشــــــريعي فيتحقق إما  
القانونية مع مرور الزمن كما قد يتحقق التضـــــــــــــخم التشـــــــــــــريعي نتيجة تكدس النصـــــــــــــو  ،  ي حاجة إليها أهناك 

مر الذي يؤدي إلى عدم اســـــتقرار هذه القوانين والمنمومة القانونية ككل مما وجمودها وعدم اســـــتعمالها أو تطبيقها الأ
 .يؤثر سلبا على استقرار المراكز القانونية القائمة

التشـــريع على أو احتواء ، وجود تشـــريعات ذات حجم كبي بشـــكل غي مبرر  اكما يعتبر تضـــخما تشـــريعي
على وكذلك الإكثار والمبالغة في وضع الاستثناءات ،  نصو  متعارضة ومتناقضة وكذا احتوائه على أحكام متكررة

 .وتفرغه من تتواه  صل العامالأالعامة لدرجة تجعلها تغطي  اعدو الق

ينعكس سلبا على مما  تناقض وتداخل الأحكام التشريعيةإلى  هذه كلها تؤدي التضخم التشريعيمماهر و 
ثناء ممارســــة وظيفته وهو ما يؤدي بطبيعة الحال أالذي يشــــكل عائقا كبيا أمام القضــــاء  الأمر ، مبدأ الأمن القانوني

 .20فراد وزعزعة دولة الحق والقانونهدار حقوق وحريات الأإإلى 
الدول ويتعين على هذه من القانوني في ولعل هذه المعوقات تعتبر أهم وأخطر المعوقات التي تهدد مبدأ الأ

من الفعالة والناجعة لحماية مبدأ الأليات من خلال تبني الآ، خية العمل جاهدة من أجل تجاوز هذه المعوقات الأ
 .من القانونيعرض إلى أهم سبل تجاوز معوقات الأتوفيما يلي ن ه ،القانوني وضمان

 من القانونيسبل تجاوز معوقات مبدأ الأ : المطلب الثاني
خية لمجموعة من ي دولة في تبني هذه الأأمن القانوني في تتمثل ســــــــــــــبل تجاوز معوقات تجســــــــــــــيد مبدأ الأ

ومن ثمة ضــــــــــــــمان بناء منمومة قانونية قوية ، من القانوني وتكرســــــــــــــه المبادئ والآليات التي تضــــــــــــــمن حماية مبدأ الأ
 والقانون ومن أهم السبل نذكر :فراد وكذا تشييد دولة الحق كة ومتجانسة تحمي حقوق وحريات الأومتماس

 : احترام القانون وفرض احترامه -

وتفرض احترامها على الجميع بقوانينها  وتلتزم من القانوني ما لم تكن تحترمالأ ســـــــــــيدفي تجدول اللن تنجح 
لهذه  وكل تنفيذلقانوني وفرض احترامه مرتبط ارتباطا وثيقا وطيدا بالأمن ا فاحترام القانون، ســــــــــــــلطات ومواطنين 

وتتيح  سيادة القانون القوانين لا يعتبر في الواقع إلا أداة أو وسيلة تمنح للدولة القدرة على ممارسة سلطاتها طبقا لمبدأ
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 إقامةينطلق من من القانوني مبدأ الأتجســيد ف،  من حقوق وحريات الدســتورمباشــرة ما منحه لهم  فرصــة لمواطنينل
 .دولة القانون وتوطيد ثقة مواطنيها بقوانينها

 :توفير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال التشريع -

إن الكفاءة العلمية والعملية للجهاز التشريعي تشكل ركيزة أساسية لصياغة النص التشريعي الجيد فالعنصر 
ية المتخصـــصـــة الضـــرورية لضـــمان البشـــر فلابد من توفي الكفاءات ، في صـــناعة التشـــريع  ةهام ةالبشـــري يحتل مكان

 ةقصـــــــر الآجال لمواكبة الســـــــرعة والتطور الذي تشـــــــهده مختلف ميادين الحياأالتشـــــــريع بالجودة المطلوبة وفي  ةصـــــــياغ
 ...21الاقتصادية والتكنولوجية والمالية

 : الدراسة المسبقة -

ولتحــديــد مــدى ، الواقع من تنميم  همــدى اســــــــــــــتجــابــة القوانين لمــا يتطلبــ من القــانوني علىيتوقف توفر الأ
ثار الحاجة لقانون جديد يستوج  القيام بدراسة مسبقة تحدد وبشكل دقيق وواضح المسائل المطلوب تنميمها والآ

وهذه الدراســــة تضــــمن وضــــع ، لمعالجة مختلف هذه المســــائل والحالات الواقعية  ةالناجمة عن تنميمها والحلول الممكن
 .22تطلبات المجتمع المراد تنميمهتشريعات فعالة تستجي  لم

 : جودة الصياغة التشريعية واستخدام اللغة القانونية السليمة -
جرائية تقوم بتهي ة القواعد القانونية والقيم والمبادئ إطريقة فنية الصـــــــــياغة التشـــــــــريعية الجيدة هي عبارة عن 

، وتتطل  الصــياغة  23قال  قانوني قابل للتطبيقوالمثل العليا تلبية لحاجة تســتدعي التنميم في المجتمع وصــياغتها في 
كما تعتبر ،   يســاســتوره الألتشــريع و تعتبر الركيزة الرئيســية ل، فاللغة تشــريعية ملائمة لغة اســتعمال التشــريعية الجيدة 

التشريعية وينبغي دائما الحر  على تحري الألفاظ اللغوية الصياغة لقائمين بمهمة ل ضروريااللغة أمرا  استعمال أنماط
 .والواضحة  الدقيقة 

الصــياغة التشــريعية نوع من تجن  اعتبار و ســلوب اللغوي المناســ  للصــياغة التشــريعية ولابد من اختيار الأ
لصــياغة ل مخصــصــةولكنها ليســت  وتخدمها دبيةلصــياغة الأل مخصــصــةاللغوية  والأنماط الأســالي من  كثيف، دب الأ

لفاظ ومصــــــطلحات قانونية أ، فلغة التشــــــريع يج  أن تكون واضــــــحة ودقيقة تســــــتخدم فيها  ولا تخدمها التشــــــريعية
 .24تددة دالة على معناها ويفضل أن تكون هذه اللغة بسيطة في مستوى فهم المخاطبين بالقاعدة القانونية

 

 

 



 رحماني جهاد                                                                               من القانوني بين المقومات والمعوقاتالأ أمبد 

 1062                                                                 2024 جوانالسنة    -   الثانيالعدد    -المجلد التاسع 
 

 :تحقيق الاستقرار والثبات النسبي للتشريع -

وذلك بالابتعاد قدر ، يج  العمل على تحقيق الاستقرار والثبات النسو لمختلف التشريعات داخل الدولة 
حيان تؤثر بشــكل ســلو فكثرة التعديلات في غال  الأ، المســتطاع عن التعديل الدائم والمســتمر للنصــو  القانونية 

 .على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية واستقرارها

، طويلة النمر لي زمان اســــتمرار مفعولها لأطول مدة ممكنة  ةســــتشــــرافيإوج  وضــــع تشــــريعات لذلك يســــت
نما المقصود هو أن لا يؤدي تطور التشريع إلى مفاجأة إوهذا طبعا لا يعني أن تصدر التشريعات في قوال  جامدة و 

 .غي متوقعة

ذن من إس بها عند تعديل القوانين فلابد فالأمن القانوني يهدف إلى اســــــتقرار المراكز القانونية وعدم المســــــا
 وثبات اســـتقرار ضـــمانوبين تحقيق التوازن بين ضـــرورة تطوير القانون انســـجاما مع التحولات التي يشـــهدها المجتمع 

 . الأمن القانوني قيقتح كن منتم اتخاذ إجراءاتوذلك ب، المراكز القانونية المترتبة عنها 

 : العلم بهالوصول إلى القانون و  -

ه لا يمكن الحديث عن نفاذ القانون في غياب فرضـــــــــــية علم الأفراد لا بمعلومة فإنإعملا بقاعدة لا تكليف 
فقرينة العلم بالقاعدة القانونية تتمثل في عملية النشــــر بغض النمر عن  ، بوجوده عن طريق نشــــره في الجريدة الرسمية

 يكفي لتطبيقه مالم يتحقق نشره في الجريدة الرسمية .أن العلم الشخصي بالقانون لا العلم الشخصي بها ، بمعنى 

وعليه فإن نشـــــــــر القاعدة القانونية ومرور الأجل المحدد لنفاذها يســـــــــتلزم وجوب تطبيقها حتى في ظل عدم 
 وجوب وليس بالضـــرورةعلم الأفراد بها ، إذ أن الهدف من عملية النشـــر هو احقاق فرصـــة العلم بالقاعدة القانونية 

علام كنشر خذ بأية وسيلة أخرى من وسائل الإالجريدة الرسمية لا يمنع من الأ النشر في بالإضافة إلى أن ، االعلم به
 .25في الصحف والمواقع الالكترونية

 : خاتمة
تبرز لنا هذه الدراســـة الأهمية البالغة التي يتمتع بها مبدأ الأمن القانوني والذي أصـــبح من أهم دعائم الدولة 

فالأمن القانوني يهدف إلى الحفاظ على اســـــــتقرار ،القانونية والآلية التي تســـــــاهم في تقييم جودة القوانين وتحســـــــينها 
فراد من التصــــــــــــــرف باطم نان وبعيدا عن زعزعة  الات وتمكين الأالمراكز القانونية والحقوق المكتســــــــــــــبة في مختلف المج

إذ لا التنمية الاقتصـــــادية والاجتماعية حتمية تتوقف عليها مر الذي يجعل من الأمن القانوني الأ، وتهديد معاملتهم 
قانوني وهذا ما تجلى لنا بوضـــــــو  من خلال النتائه التي توصـــــــلت إليها الدراســـــــة  أمن لهذه الأخية في غيابوجود 

 : والتي من بينها
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إلا أنه وبســـــــــب  ،رغم حداثة فكرة الأمن القانوني كمبدأ من المبادئ المكرســـــــــة في النمم القانونية للدول -
أصــبح مبدأ أســاســيا وحتمية فراد الدور المهم الذي يلعبه في تكريس دولة الحق والقانون وضــمان حقوق وحريات الأ

 .قانونية

هـدافـه وعلى أهميتـه و أيتفقون على  أنهم إلاالقـانوني  الأمن أنع لمبـدالا يتفق الفقـه على تعريف جـامع ومـ-
عدم رجعية القوانين ، لاســـــيما منها وضـــــو  القواعد القانونية واســـــتقرارها وثباتها النســـــو ،المقومات التي يقوم عليها 
 .استقرار الاجتهاد القضائيو لية للتوقع القابو المساواة أمام القانون 

طل  الارتقاء بمبدأ الأمن القانوني إلى مصـــــاف الدســـــتوري الجزائري حين اســـــتجاب لمحســـــن المؤســـــس أ -
من  34في المادة  حيث نص في دباجة الدســـــتور على تكريس هذا المبدأ ونممه وبين مقوماته، المبادئ الدســـــتورية 

حقوق والحريات حقيقية لل ةففي هذا التكريس الدســـــــــــتوري ضـــــــــــمان،  2020خي ســـــــــــنة التعديل الدســـــــــــتوري الأ
 .ا من تعدي السلطات عليهاة لهالدستورية وحماي

من  34يقوم مبدأ الأمن القانوني على جملة من المقومات بين المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة -
إلا أن هناك ، أهمها والمتمثلة في الوصـــول للقاعدة القانونية ووضـــوحها واســـتقرارها  2020التعديل الدســـتوري ســـنة 

منها ظاهرل التضـــــخم والفراغ التشـــــريعيين وكذا  العديد من المعوقات التي تعيق تجســـــيد وتكريس هذا المبدأ لاســـــيما
 .الصياغة التشريعية المعيبة واستخدام لغة معقدة

عبارة عن مجموعة  توجد العديد من الســـبل التي تمكن الدول من تجاوز معوقات مبدأ الأمن القانوني وهي-
ثبات واســــــــــتقرار القوانين جودة ، نون قامة دولة الحق والقاإســــــــــها مبدأ احترام القانون و أليات على ر من المبادئ والآ

ثر التشـــريعي دراســـة الأو توفي الكوادر البشـــرية المتخصـــصـــة ، الصـــياغة التشـــريعية واســـتخدام اللغة القانونية الســـليمة 
 .من القانونيثار السلبية المترتبة عن معوقات الأوكلها تساهم في التخفيف من الآ

تراحات التي من شــــــأنها أن تســــــاعد الدول في تفعيل وتكريس ونختتم هذه الدراســــــة بتقديم مجموعة من الاق
 :مبدأ الأمن القانوني والاستفادة من نتائجه ومزاياه

في صــــــــل  دســــــــاتيها  بل كذلك صــــــــراحة من القانوني ينبغي على الدول ليس فقط النص على مبدأ الأ-
 .الإنسانسيما منها المتعلقة بحقوق عليه في كل المواثيق الدولية لا النص

لتجاوز معوق الفراغ التشـــــــــريعي وســـــــــلبياته على مبدأ الأمن القانوني ينبغي على ســـــــــلطات الدولة كل في -
مجالها العمل باســـــتمرار على تحديد واقترا  التشـــــريعات اللازمة لمعالجة كل المســـــائل والوقائع والحالات التي تحتاج إلى 

 .تنميم
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التمييز ل خلامن وهذا  ،زمة لمعوق التضخم التشريعي لابد من تدخل الجهات المعنية لإيجاد الحلول اللا -
لوصــول إلى الغاية ، الموصــوفة بالفاعلية وبين تلك التي تتصــف بالتعطيل والغموض والإبهام المدروس بين التشــريعات 

 .حتى لا تتصادم فيما بينهاوتدقيقها المنشودة والمتمثلة في ضبطها وإحكام صياغتها 

نونية الســـــــــــليمة عند وضـــــــــــع بجودة الصـــــــــــياغة التشـــــــــــريعية واســـــــــــتخدام اللغة القالابد من الاهتمام أكثر -
همية القصــوى للدراســة المســبقة وذلك بتكوين الكوادر البشــرية الموكلة بهذه المهمة مع ضــرورة إعطاء الأ، التشــريعات

من بدأ الأهم مقومات مأكل ذلك يضــــمن اســــتقرار وثبات التشــــريعات ووضــــوحها والتي تعد من ،  للأثر التشــــريعي 
 .القانوني

شـــــــراكهم في وضـــــــع التشـــــــريعات لاســـــــيما المتعلقة منها إالمواطنين و ضـــــــرورة تعميم الثقافة القانونية لدى  -
 .النشر قدر المستطاع ةليآمع التفعيل  اتهم المكرسة دستوريابحقوقهم وحري
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